المحاضرة الرابعة 
(الفصل الثاني-البنوك) 
 البنوك التجارية-2

(1) مقدمة:
· تم في المحاضرة السابقة الحديث عن وظائف البنوك التجارية بشيء من التفصيل ، عدا وظيفة واحدة ألا وهي وظيفة خلق نقود الودائع المصرفية (النقود الائتمانية) والتي سيخصص هذا الفصل للحديث عنها بشكل مفصل.
· تتفرد البنوك التجارية عن سائر أنواع البنوك الأخرى من خلال قيامها بوظيفة خلق نقود الودائع المصرفية الناتجة عن نشاطها الائتماني في تقديم القروض.
· تستطيع البنوك التجارية التأثير على أداء الاقتصاد القومي برمته من خلال قدرتها في التأثير على عرض النقود (كمية النقود المتاحة للاستخدام في الاقتصاد أو ما يعرف بمجموع وسائل الدفع في الاقتصاد).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) مفاهيم ذات صلة بخلق النقود المصرفية (الائتمان) , ومنها مايلي:
1. الاحتياطي الخاص (السيولة الداخلية):
· - عبارة عن نسبة مئوية توضح حجم السيولة النقدية التي يحتفظ بها البنك التجاري في خزائنه، وذلك بغرض مجابهة التزاماته اليومية (طلبات سحب المودعين ومقابلة أية طلبات أو حاجات مالية أخرى).
· - عادة ما يتم اقتطاع هذه النسبة من جملة الودائع التي يتحصل عليها البنك التجاري من الغير.
· - يقوم البنك التجاري من جانبه - اختيارياً - بتحديد هذه النسبة ، وذلك من واقع تجاربه وخبرته العملية اليومية.
· -  يسمى الاحتياطي الخاص بخط الدفاع الأول.

2. الاحتياطي القانوني (المفروض من قبل البنك المركزي):
· - عبارة عن نسبة مئوية توضح حجم السيولة النقدية التي يجب على البنك التجاري أن يحتفظ بها -إجبارياً - من جملة ودائعه الجارية.
· - لا يدفع البنك المركزي للبنوك التجارية فوائد في مقابل مخصصات الاحتياطي القانوني المودعة لديه.
· - تستخدم البنوك التجارية السيولة المحتفظة بها في شكل احتياطي قانوني لمواجهة حالات العجز في السيولة، خصوصاً في حالات عدم كفاية الاحتياطي الخاص.
· - يسمى الاحتياطي القانوني بخط الدفاع الثاني.

3. الودائع الأولية :
 (
صفحة1
)    تتمثل في الأموال التي يتم إيداعها من قبل الجمهور أو الشركات والمؤسسات سواء أكانت حكومية أم أهلية أم مختلطة في حسابات جارية لدى البنوك التجارية ، الأمر الذي يترتب عليه حدوث انخفاض في حجم النقود المتداولة خارج الجهاز المصرفي بمقدار هذه الأموال التي تم إيداعها.
4. الودائع المشتقة:
    تتمثل في الأموال التي تشتق من الودائع الأولية بعد أن يتم خصم الاحتياطي القانوني منها، بحيث تقوم البنوك التجارية بمنح الفائض المتبقي في شكل قروض للآخرين ويقوم هؤلاء بدورهم بإعادة إيداع المبالغ المقترضة في حسابات جارية تخصهم ،  وبالتالي يتم إعادة تدوير جزءاً كبيراً من مبلغ الوديعة الأولية. ويلاحظ أنه مع تكرار هذه العملية يتناقص حجم الودائع المشتقة تدريجياً إلى أن يؤول إلى الصفر.

5. التسرب النقدي:
   يتمثل في العملات المتداولة خارج قنوات الجهاز المصرفي والتي يفضل الجمهور أو الشركات والمؤسسات الاحتفاظ بها لمواجهة مدفوعاتهم اليومية مثل مقابلة متطلبات الإنفاق الاستهلاكي أو أي وجهة أخرى من وجوه الإنفاق.

6. طباعة النقود وخلق النقود:
· - طباعة النقود -تعتبر أحد وظائف البنك المركزي والتي يقوم بموجبها بإحداث زيادة حقيقية في عرض النقود، وذلك عن طريق طباعة أوراق نقدية جديدة (ضخ كميات إضافية من العملات).
· - خلق النقود-يعتبر من أحد وظائف البنوك التجارية والتي تقوم بموجبها بإحداث زيادة حسابية (ليست حقيقية) في عرض النقود، وذلك عن طريق إعادة تدوير الودائع المشتقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3) عملية خلق النقود المصرفية بالبنوك التجارية 
أ/ الافتراضات:
تستند عملية خلق النقود المصرفية أو ما يسمى بخلق الائتمان على توفر الأربع افتراضات التالية: 
1- أن تتم عملية خلق النقود من خلال البنوك التجارية مجتمعة (سلسلة متتابعة من البنوك) أو من خلال بنك وحيد (منفرد) في الاقتصاد.
2- التزام جميع البنوك بالاحتفاظ بنسبة الاحتياطي القانوني التي يتم تحديدها من قبل البنك المركزي وعدم احتفاظها بأي احتياطيات أخرى.
3- تستمر البنوك التجارية في تقديم القروض حتى تصل إلى حد الإقراض الكامل وهو الحد الذي يتساوى عنده مجموع الاحتياطيات القانونية مع حجم الودائع الأولية (عندها يكون حجم الودائع المشتقة يساوي الصفر).
4- تَقَدُّمْ العادات المصرفية ونضوج الوعي المصرفي لدى المودعين ، الأمر الذي يترتب عليه قيام جميع عملاء البنوك التجارية بتسديد التزاماتهم المالية بشيكات مسحوبة على حساباتهم الجارية ولا يحتفظون بأرصدة نقدية خارج البنوك أي ليس هناك نقد متداول خارج الجهاز المصرفي.
ب/ مثال تطبيقي:
·  (
صفحة
 
2
)بإفتراض أن البنك التجاري (A) تسلم وديعة أولية من أحد المواطنين يدعى (مناحي) بقيمة 10,000 ريال سعودي , وما دام الأفراد عادة لا يحضرون فجأةً ويسحبون كل أموالهم وأن كل معاملاتهم والتزاماتهم المالية سيتم تسويتها عن طريق الشيكات ، فإن البنك التجاري (A) باعتباره مؤسسة تسعى لتحقيق أقصى ربح سوف يتصرف على النحو التالي:
·  - يحتفظ بجزء من هذه الوديعة كإحتياطي نقدي قانوني (نفترض أن البنك المركزي حدد هذه النسبة بـ 20%).
· - بعد استيفاء نسبة الاحتياطي القانوني المقررة تصبح هناك إمكانية لدى البنك التجاري (A) بإقراض بقية المبلغ (الفائض المتاح لديه) لشخص آخر.
· وفيما يلي نشرح كيف يكون الوضع بميزانية البنك التجاري (A):  
ميزانية البنك التجاري(A )
	الخصوم
	الأصول

	10,000
	وديعة
	2,000
	احتياطي قانوني

	
	
	8,000
	قروض (فائض متاح)



يتضح من الوضع بميزانية البنك التجاري A)) ما يلي:
·    - أن البنك التجاري (A) تمكن من منح قرض ناتج عن فائض الوديعة الأولية في حدود مبلغ (8,000) لمواطن آخر يدعى مفرح. 
· - أن القرض الذي تم منحه للمواطن مفرح هو ليس نتيجة لعملية إيداع جديدة ،  بل هو مشتق أو مستمد  أصلاً من الوديعة الأولية للمواطن مناحي (توازن طرفي الميزانية). 
· -بافتراض أن المواطن (مفرح) قام بدوره بإيداع مبلغ القرض الذي تحصل عليه من البنك التجاري (A) في حساب لدى البنك التجاري ( (B، فإن هذا الأخير سوف يقوم بتكرار نفس العملية التي قام بها نظيره ، حيث يحتفظ بـنسبة الاحتياطي القانوني  المقررة من قبل البنك المركزي (20%) ومن ثم تكون لديه القدرة على إقراض ما تبقى من المبلغ لعميل (زبون) آخر. 
· -وبالتالي سيكون الوضع بميزانية البنك التجاري ( (Bعلي النحو التالي: 
ميزانية البنك التجاري(B )
	الخصوم 
	الأصول 

	8,000 
	وديعة 
	1,600 
	احتياطي قانوني 

	
	
	6,400 
	قروض (فائض متاح) 


يتضح من الوضع بميزانية البنك التجاري B)) ما يلي:
·    - أن البنك التجاري (B) تمكن من منح قرض ناتج عن فائض الوديعة الأولية في حدود مبلغ (6,400) لمواطن آخر يدعى الدوسري. 
·  (
صفحة3
)- أن القرض الذي تم منحه للمواطن الدوسري هو ليس نتيجة لعملية إيداع جديدة ، بل هو مشتق أو مستمد أصلاً من الوديعة الأولية للمواطن مناحي (توازن طرفي الميزانية).
· بافتراض أن المواطن (الدوسري) قام بدوره بإيداع مبلغ القرض الذي تحصل عليه من البنك التجاري (B) في حساب لدى البنك التجاري ( (C، فإن هذا الأخير سوف يقوم بتكرار نفس العملية التي قام بها نظيره ، حيث يحتفظ بـنسبة الاحتياطي القانوني المقررة من قبل البنك المركزي (20%) ومن ثم تكون لديه القدرة على إقراض ما تبقى من المبلغ لعميل (زبون) آخر. 
· وبالتالي سيكون الوضع بميزانية البنك التجاري ( (Cعلي النحو التالي: 
ميزانية البنك التجاري (C )
	الخصوم
	الأصول

	6,400
	وديعة
	1,280
	احتياطي قانوني

	
	
	5,120
	قروض (فائض متاح)


يتضح من الوضع بميزانية البنك التجاري C)) ما يلي:
·    - أن البنك التجاري (C) تمكن من منح قرض ناتج عن فائض الوديعة الأولية في حدود مبلغ (5,120) لمواطن آخر يدعى الدوقان. 
· - أن القرض الذي تم منحه للمواطن الدوقان هو ليس نتيجة لعملية إيداع جديدة ،  بل هو مشتق أو مستمد أصلاً من الوديعة الأولية للمواطن مناحي (توازن طرفي الميزانية). 
ميزانية البنك التجاري (D )
	الخصوم
	الأصول

	5,120
	وديعة
	1,024
	احتياطي قانوني

	
	
	4,096
	قروض (فائض متاح)


يتضح من الوضع بميزانية البنك التجاري D)) ما يلي:
·     - أن البنك التجاري (D) تمكن من منح قرض ناتج عن فائض الوديعة الأولية في حدود مبلغ (4,096) لمواطن آخر يدعى العرفج. 
· - أن القرض الذي تم منحه للمواطن العرفج هو ليس نتيجة لعملية إيداع جديدة ،  بل هو مشتق أو مستمد أصلاً من الوديعة الأولية للمواطن مناحي (توازن طرفي الميزانية). 
· وتتوالى سلسلة الودائع المشتقة ولكن مع التناقص المستمر إلى أن تؤول قيمتها للصفر , وحينها تتوقف قدرة البنوك التجارية على خلق الودائع.





 (
صفحة
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)
· ويمكن تصوير الميزانية المجمعة للبنوك التجارية علي النحو التالي: 
	الفائض (الودائع المشتقة)
	الاحتياطي القانوني
	الودائع الأولية
	البنك

	8,000
	2,000
	10,000
	(A) بنك

	6,400
	1,600
	8,000
	(B) بنك

	5,120
	1,280
	6,400
	(C) بنك

	4,096
	1,024
	5,120
	(D) بنك

	.........
	.........
	.........
	.........

	0
	0
	0
	(Z) بنك

	40,000
	10,000
	50,000
	المجموع  (تراكم)



· يتضح مما سبق أن تراكم مبلغ الوديعة الأولية بلغ 50,000 ريال سعودي ، الأمر الذي يعني أن هذه الوديعة تضاعفت خمس مرات بسبب تكرر (إعادة تدوير) الودائع المشتقة بصورة تناقصية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(4) حساب مضاعف النقود ويقسم إلى :
(أ) مضاعف النقود البسيط:
   مضاعف النقود عبارة عن معادلة رياضية تستخدم في معرفة المبلغ الذي ستتضاعف به الودائع الأولية نتيجة  للودائع المشتقة بفرض معرفة مبلغ الوديعة الأولية ونسبة الاحتياطي القانوني ، وذلك من خلال استخدام الصيغة (المعادلة) الرياضية التالية: 
مضاعف النقود البسيط  =                                         X   الوديعة الأولية 

* مثال تطبيقي على مضاعف النقود البسيط
إذا توفرت لدينا المعلومات التالية:
- الوديعة الأولية تبلغ 80,000 ريال.
- نسبة الاحتياطي القانوني حددت بـ 10%.
وبالتعويض في معادلة المضاعف البسيط نحصل على النتائج التالية:
مضاعف النقود البسيط  =                                         X   الوديعة الأولية 

                                                      = 1 ÷10% X 80.000
                                                     = 10x  80.000 = 800.000
(توجد علاقة عكسية بين نسبة الاحتياطي القانوني ومقدرة البنوك التجارية على خلق النقود).
 (
صفحة5
)
(ب) مضاعف النقود المركب:
  مضاعف النقود البسيط لا يعطي صورة حقيقية عن الواقع ولكي نكون أكثر قرباً من الواقع فلابد أن نأخذ في الحسبان أمرين يؤثران سلباً على مقدرة البنوك التجارية في خلق النقود:
 1- وجود نسبة من الاحتياطي الخاص تحتفظ به البنوك التجارية.
2- وجود نسبة من التسرب النقدي.
وبأخذ هذين الأمرين في الحسبان مع وجود نسبة الاحتياطي القانوني ، يمكن حساب مضاعف النقود المركب من خلال استخدام الصيغة (المعادلة) الرياضية التالية: 

مضاعف النقود المركب =                                                            X   الوديعة الأولية 

*مثال تطبيقي على مضاعف النقود المركب
إذا توفرت لدينا المعلومات التالية:
- الوديعة الأولية تبلغ 80,000 ريال.
نسبة الاحتياطي القانوني حددت بـ 5%.
نسبة الاحتياطي الخاص حددت بـ 8%.
نسبة التسرب النقدي كانت في حدود 12%.
وبالتعويض في معادلة المضاعف المركب نحصل على النتائج التالية:

مضاعف النقود المركب =                                                            X   الوديعة الأولية 

                                    = 1 ÷ 5% + 8% + 12%   X 80.000
                                    = 4 X 80.000 = 320.000
(كلما زاد مجموع النسب قل المضاعف -أيضاً العلاقة عكسية).





 (
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)فايز الشمري
المحاضرة الخامسة 
(الفصل الثاني-البنوك) 
 البنوك التجارية-3                       
(1) مقدمة 
· تم في المحاضرة السابقة الحديث بشكل مفصل عن وظيفة خلق نقود الودائع المصرفية (النقود الائتمانية) لدى البنوك التجارية ,  وكما سبقت الإشارة في هذا السياق ،  تتفرد البنوك التجارية عن سائر أنواع البنوك الأخرى بسبب أدائها لهذه الوظيفة.
· خلصنا في المحاضرة السابقة إلى أن البنك التجاري يستطيع أن يقوم بمضاعفة أي مبلغ يتحصل عليه من الودائع أضعافاً متعددة ، وذلك بسبب قدرته على اشتقاق وإعادة تدوير هذه الودائع ، الأمر الذي يمكنه من إتاحة موارد مالية لمن هم في حاجة لهذه الموارد من وحدات العجز في الاقتصاد (المستهلكين والمستثمرين).
· في هذه المحاضرة سيتم التركيز على قضية هامة للغاية تتعلق بالجوانب التشغيلية للبنوك التجارية ألا وهي قضية إدارة ربحية وسيولة البنك التجاري .  ولكي نفهم هذه القضية بشكل جيد لابد لنا من الإلمام ببعض المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بالموضوع.                                   ملاحظة:وظيفة خلق النقود خاصة بالبنوك التجارية.
(2) مفاهيم ذات صلة بإدارة ربحية وسيولة البنك التجاري وهي (الموارد-الاستخدامات- التعارض بين الربحية والسيولة)
*الـمـوارد :- يقصد بها جميع مصادر الأموال التي ترد إلى خزينة البنك التجاري وتصبح متاحة لديه لكي يوجهها للاستخدامات المختلفة التي تعود بالنفع وتحقق المصلحة من وجهة نظر أصحاب هذه الموارد , ولذلك تمثل هذه الموارد حقوق الغير لدى البنك (الخصوم أو المطلوبات بالتعبير المحاسبي) .
 وتنقسم هذه الموارد إلى نوعين:
1- الموارد الذاتية:  وتتضمن الموارد الذاتية أموال المؤسسين أو ما يعرف بأصحاب حقوق الملكية ، حيث يقوم هؤلاء بتوفير رأس مال البنك والذي عادة ما يستهل به نشاطه , ولاحقا قد يتوسع البنك في نشاطه من خلال مخصص الاحتياطي (الأرباح غير الموزعة) أو من خلال زيادة رأس المال. 
(في الغالب تشكل الموارد الذاتية ما بين 10% إلى 15% من جملة موارد البنك التجاري).
2-  الموارد غير الذاتية:  وتتضمن الموارد غير الذاتية أموال جميع أصحاب الودائع لدى البنك التجاري (الجارية/الثابتة/الادخارية) , كما تتضمن الموارد غير الذاتية الديون أو الأموال المقترضة من الغير، حيث تقوم البنوك التجارية بالاقتراض أما من البنك المركزي أو من البنوك الأخرى (في الغالب البنوك التجارية).
(في الغالب تشكل غير الموارد الذاتية ما بين 85% إلى 90% من جملة موارد البنك التجاري).

 (
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·  الاستخدامات: يقصد بها الكيفية التي يتم بها توظيف أو استغلال جميع الموارد المتاحة للبنك التجاري, فعملية توظيف الموارد هذه تمثل حقوق البنك لدى الغير (الأصول أو الموجودات بالتعبير المحاسبي).
وفي الغالب ما يكون البنك التجاري في جانب توظيف موارده بين خيارين:
 أ- توظيف يحقق السيولة الكاملة: السيولة الكاملة يعني يتم الاحتفاظ بالموارد في شكل نقود أما بخزينة البنك التجاري  أو في شكل ودائع تحت الطلب (جارية) لدى البنك المركزي أو لدى البنوك الأخرى , وفي هذه الحالة يحقق البنك التجاري مصلحة أصحاب الموارد غير الذاتية لأن السيولة تكون حاضرة لعمليات السحب متى ما أرادوا ذلك ,  فالسيولة بالنسبة لهؤلاء تعني الأمان ودرجة عالية من الثقة في البنك التجاري.
ب- توظيف يحقق ربحية عالية:  لكي يحقق البنك التجاري درجة عالية من الربحية فلابد أن يوظف (يستخدم) القدر الأكبر من موارده (75%) في مجالات تعود عليه بعائد أو ربح ، مثل :
 - توظيفها في شراء الأوراق المالية المدرة للعائد (ربح).
 - إقراضها للغير مقابل الحصول على فائدة (سعر فائدة دائن).
 - استثمارها بصورة مباشرة في مشروعات مملوكة للبنك تحقق عائد (ربح).
  لكن يلاحظ أن جميع مجالات التوظيف (الاستخدام) السابق ذكرها تكون محفوفة بالمخاطر , فالأوراق المالية قد تنخفض أسعارها في السوق والقروض التي تمنح للغير قد يعجز البعض عن سدادها والاستثمارات المباشرة قد يحقق بعضها خسائر. 

· التعارض بين الربحية والسيولة
    قضية التعارض بين الربحية والسيولة - وهي ما تعرف أيضا بمعضلة البنوك التجارية - تتجسد في أن الأطراف التي توفر الموارد للبنك التجاري لهم مصالح متناقضة .  
  ويمكن توضيح هذا التناقض على النحو التالي:
أ- أصحاب الموارد غير الذاتية من مصلحتهم أن  يوفر البنك التجاري لهم درجة عالية من السيولة لأنها تحقق لهم الأمان ، لكن في ذات الوقت نجد أن السيولة لا تحقق عائد (ربح السيولة يساوي صفر).
ب- أصحاب الموارد الذاتية من مصلحتهم أن  يوفر البنك التجاري لهم درجة عالية من الربحية ، لكن في ذات الوقت نجد أن الربحية تجلب المخاطر.
هذا التعارض أو هذه المعضلة يمكن تجسيدها من خلال الرسم البياني التالي:

** معضلة التعارض بين اعتبارات الربحية والسيولة



 (
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)التوضيح كما يلي :- 
· النقطة (A) في الشكل توضح سياسة إدارية هدفها في المقام الأول تحقيق درجة عالية جداً من السيولة (100%). وفي نفس الوقت ، يصاحبها درجة عالية جداً من الأمان , فهذه السياسة تحقق رضا المودعين والدائنين وفي ذات الوقت تحقق عدم رضا الملاك.

** معضلة التعارض بين اعتبارات الربحية والسيولة 



· النقطة (E) في الشكل توضح سياسة إدارية هدفها في المقام الأول تحقيق درجة عالية جداً من الربحية (100%) وفي نفس الوقت يصاحبها درجة عالية جداً من المخاطر , فهذه السياسة تحقق رضا الملاك وعدم رضا المودعين. 
· النقطة (B) في الشكل توضح سياسة إدارية هدفها في تحقيق رضا الطرفين، لكن مع تغليب مصلحة أصحاب الودائع والدائنين من جانب (75% سيولة) على حساب مصلحة الملاك في الجانب الآخر (25% ربحية), فهذه السياسة تعني الانحياز لأحد الأطراف أصحاب المصالح المتناقضة. 
· النقطة (D) في الشكل توضح سياسة إدارية هدفها في تحقيق رضا الطرفين ، لكن مع تغليب مصلحة الملاك من جانب (75% ربحية) على حساب مصلحة أصحاب الودائع والدائنين في الجانب الآخر (25% سيولة), فهذه السياسة تعني الانحياز لأحد الأطراف أصحاب المصالح المتناقضة. 
 السياسة الإدارية هدفها هذه المرة كسب رضا الطرفين ولكن بقدر متساوٍ ,  وهو ما يتحقق فقط عند النقطة (C) في الشكل.
فعند هذه النقطة تحديداً ، يتساوي نصيب أصحاب الودائع والدائنين (50% سيولة) مع نصيب الملاك تماماً (50% ربحية). 

· ملاحظات هامة
نخلص مما سبق عرضه ومناقشته إلى الآتي:
·  أن البنك التجاري يتم تأسيسه من الموارد الذاتية (أموال الملاك أو حقوق الملكية). 
· أن البنك التجاري يتم تشغيله ويضمن استمراريته من الموارد غير الذاتية  (أموال أصحاب الودائع وأموال الدائنين).
·  (
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)وبما أن هناك مقولة ترى أن السياسة الإدارية الناجحة للبنك التجاري هي تلك التي تستطيع أن تخلق درجة عالية من التوافق بين هيكل الموارد (الخصوم/المطلوبات) وهيكل الاستخدامات (الأصول/الموجودات)، فسوف نستعرض فيما يلي ميزانية البنك التجاري ، لا سيما وأن الميزانية تتضمن من المؤشرات المحاسبية التي نستطيع من خلالها الحكم على مدى سلامة ومتانة  المركز المالي للبنك.
(3) مكونات ميزانية البنك التجاري 

	الخصوم (الموارد) 
	الأصول (الاستخدامات) 

	* الودائع 
   1- ودائع جارية. 
   2- ودائع لأجل.
  3 - ودائع ادخارية. 
* الاقتراض من الغير 
  1- قروض من البنوك التجارية. 
  2- قروض من البنك المركزي.
* رأس المال 
   1- أسهم ممتازة .
   2- أسهم عادية. 
 * الاحتياطي
 (أرباح غير موزعة) .
	* النقدية (السيولة) 
  1- الاحتياطي القانوني. 
  2- السيولة الداخلية. 
* محفظة الأوراق المالية 
  1- أسهم. 
  2- سندات وأذون خزانة. 
*منح القروض والسلفيات للعملاء
أ- أفراد.
          ب- مؤسسات .
* الاستثمارات المباشرة 
   1- صناعية. 
   2- زراعية.
   3- خدمية. 
* الأصول الثابتة .
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(4) إدارة سلامة المركز المالي للبنك التجاري 
للتحقق من سلامة المركز المالي للبنك التجاري ، فلابد من القيام بالمهام التالية: 
1- إدارة سيولة البنك. 
2- إدارة رأس مال البنك. 
3- إدارة أصول/موجودات  البنك. 
4- إدارة خصوم/مطلوبات البنك. 
5- إدارة مخاطر البنك. 
(تفاصيل أوفى عن الاعتبارات المتعلقة بإدارة هذه الجوانب الخمسة موجودة بالكتاب). 
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(5) معايير نجاح البنوك التجارية 
هناك ثلاثة معايير رئيسية لتحديد مدى نجاح البنوك التجارية في تحقيق أهدافها, وهذه المعايير تشمل الآتي: 
1- استقرار السيولة. 
2- الربحية. 
3- االتسويق. 
 (
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)(تفاصيل أوفى عن هذه المعايير الثلاثة موجودة بالكتاب).                                                         فايز الشمري
